معايير بازل الجديدة وخصوصية العمل المصرفي الاسلامي


تتناول ندوتكم اليوم قضية تشكل الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة حول العالم في الوقت الحاضر، أقصد إطار بازل الجديد لكفاية رأس المال الذي يشكل فرصة وتحدياً في آن بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، مع العلم بأن التحديات التي يطرحها الإطار هي أكبر بكثير من الفرص التي يوجدها.


صحيح أن معايير بازل الجديدة تعتبر خطوة هامة في الإتجاه الصحيح، من حيث تحسين سياسات وممارسات المخاطر لدى المصارف وأيضاً سياسات وممارسات إدارة رأس المال، وتعزيز ركائز الإستقرار المصرفي، وتطوير إستخدام أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي مثل التوريق (Securitization).


إلاّ أنه من الصحيح أيضاً أن هذه المعايير ستوجد صعوبات أمام مصارفنا العربية عموماً في إستقطاب مصادر التمويل الدولية، بسبب التصنيفات الإئتمانية المتدنية لدولنا ومصارفنا، هذا إن وجدت. كما أنها ستفرض ضغوطاً على مصارفنا لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لا سيّما مخاطر التشغيل (Operational Risk). أضيف إلى ذلك الضغوط أيضاً على مصارفنا من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والإنتقال تدريجياً من أسلوب التقييم الإئتماني الخارجي (Standardized Approach) إلى أسلوب التقييم الإئتماني الداخلي (IRB) الذي يصنف زبائن المصارف.


أردنا هذا المدخل لكلمتنا لكي نقول إن معايير بازل الجديدة التي من المرتقب أن يصبح واجب الإلتزام بها من قبل المصارف حول العالم، تنطبق على المصارف بشكل عام، وهي لا تراعي خصوصيات أنواع معينة من العمل المصرفي، وأقصد تحديداً العمل المصرفي الإسلامي الذي يتمتع بخصوصيات محددة، لذا من الأهمية بمكان مراعاة لجنة بازل لهذه الخصوصيات. خصوصاً وأن الصناعة المصرفية الإسلامية باتت بحدّ ذاتها، سوقاً إقليمية ودولية يتوسع نطاقها مع مرور الزمن، في ظل نمو أعداد المؤسسات المالية الإسلامية، ودخول عدد من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية إلى ميدان الصيرفة الإسلامية، وأيضاً توسع حجم عمل المصارف الإسلامية، رغم الهجمة العالمية الكبيرة عليها في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.


إن العمل المصرفي الإسلامي بات اليوم أحد ركائز الصناعة المصرفية العالمية، فالمعطيات المتاحة لدينا في الإتحاد تشير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي مكون اليوم من أكثر من 265 مؤسسة مالية، تدير موجودات تربو على 262 مليار دولار، ولديها قاعدة ودائع تزيد على 202 مليار دولار، ولديها محفظة إستثمارات مالية تفوق 400 مليار دولار، وتتمتع برسملة مالية تقارب 13 مليار دولار. أضف إلى ذلك أن السوق المصرفية الإسلامية نمت بمعدلات تقارب 15-20% سنوياً على إمتداد العقدين الماضيين، وهذه معدلات تفوق معدلات توسع كافة الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية.


إننا كإتحاد للمصارف العربية نعير معايير بازل الجديدة إهتماماً بالغاً في عملنا في الوقت الحاضر، ونحن أنشأنا داخل الإتحاد خلية خاصة لمتابعة وترجمة وثائق لجنة بازل إلى العربية، كما أننا اليوم بصدد فتح قنوات الإتصال مع لجنة بازل من أجل التأكيد على أهمية مراعاة معاييرها لخصوصيات العمل المصرفي العربي والإسلامي، بحيث يتركز هدفنا على ضمان إلتزام مصارفنا بقواعد ومعايير الرقابة المصرفية العالمية على نحو مستمر وبما يعزز من الثقة الدولية بقطاعنا المصرفي. هذا بالطبع إلى جانب تنسيقنا مع لجنة الرقابة المصرفية العربية التابعة لصندوق النقد العربي.


وأغتنم هذه المناسبة لأعلن بأن الإتحاد يعمل اليوم على مشروع تيسير إلتزام المصارف العربية بمعايير بازل الجديدة، وبالتعاون والتنسيق التامين مع الجهات الرقابية والمصرفية المعنية في الوطن العربي.


وفي إطار تعاوننا مع الجهات الرقابية والمصرفية العربية من أجل تطوير معايير وقواعد العمل المصرفي العربي، أود أن أشير اليوم إلى أننا بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان من أجل إطلاق دليل عن "تدقيق المصارف من قبل مدققي الحسابات الخارجية"، هو من إعداد اللجنة، مع أملنا في أن يتبع ذلك مبادرات مصرفية ورقابية أخرى تضيف إلى عملنا المصرفي وتعزز من ثقة المجتمع الرقابي والمصرفي الدولي بمؤسساتنا المالية.


وختاماً، أيها السيدات والسادة، أتمنى لكم ندوة مفيدة، مع خبرائنا الأكفاء، ونتطلع إلى أن تساهم مداولاتكم ومناقشاتكم في رسم ملامح التحرك المصرفي العربي والإسلامي المناسب للإلتزام بمعايير بازل الجديدة.
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